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 329                                                                [ السنة الثالثون]                                [2016 يناير هـ1437 ربيع الثاين -اخلامس والستون  العدد]
 
 اإلسالمي الفقه نظرة بني القضاة عزل نظام
ع ومسلك اجلزائري املشـرِّ
*
 








قد يتعرض القايض وهو يزاول مهامه إىل إحدى القضايا التي تؤرق السلطة 
أحد رجاالهتا. وال شك أن ذلك قد جيعله عرضة للكثري من الضغوط التنفيذية أو 
التي قد تصل إىل حد العزل من الوظيفة إن هو مل يساير أهواءها. لذا كان من 
 الرضوري حتصني القايض من أيِّ عزل تعسفي قد يطاله.
ويف هذا السياق نالحظ بأن الفقه اإلسالمي كان سّباقًا إىل وضع مجلة من 
خلاصة بعزل القضاة؛ تصب أرجحها يف خانة إتاحة عزل القايض من الضوابط ا
قبل احلاكم إن توافرت املصلحة الرشعية لذلك. هذه األخرية قد تتحقق بفسق 
القايض املعني أو بزوال أهليته لتوِّلِّ القضاء أو بفقدانه لكفاءته، كام قد تتحقق 
تكرر يف الترشيع بوجود من هو أصلح منه. والواقع أن هذه الضوابط تكاد ت
اجلزائري املنظم لكلٍّ من مهنة القضاء وكذا املجلس األعىل للقضاء؛ مع فارق 
إغفال الترشيع املذكور وتغاضيه عن ذكر اإلسالم كرشط لتولية القضاء ربام 
اًم به، ومنحه سلطة العزل إىل املجلس األعىل للقضاء الذي  العتباره رشطًا ُمسلَّ
ضاة. كل ذلك دفعنا إىل القول يف األخري بأن القانون يتشكل يف غالبيته من الق
اجلزائري وهو ينظم ضوابط عزل القضاة انسجم إىل حد كبري مع ما جاءت به 
 يف هذا الصدد. اإلسالميةالرشيعة 
 
                                                 
   5/2/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
   امللحقة اجلامعية بمغنية، جامعة أبو بكر  بكلية احلقوق والعلوم السياسية، "قسم ب"أستاذ حمارض
 باحث بمخرب حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بذات اجلامعة. بلقايد، تلمسان )اجلزائر(،
 ملخص البحث:  
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إذا كان القضاء هو الركيزة األساسية إلقامة حكم اهلل يف أرضه وبني عباده؛ 
إرساء دعائم العدالة يف املجتمع واملنوط به محاية حقوق واملسؤول األول عن 
املواطنني وَصْون حرياهتم؛ فإن القايض هو التجسيد احليُّ للعدالة
(1). 
غري أن طبيعة وظيفة القضاء تقتيض أن يضع احلاكم ثقته يف ذكاء القايض 
 رسيرته، ويدفع عنه مجيع الضغوط واملؤثِّرات التي يمكن أن 
ِ
ر وفِطنته ونقاء ُتؤثِّ
عىل عدالة حكمه يف القضايا املعروضة عليه وباألخص محايته من العزل 
التعسفي. ذلك أن هذه احلامية تشكل وبدون أدنى ريب دعامة أساسية 
الستقاللية القضاء وحلسن سري العدالة عىل حدٍّ سواء، وبقدر ما متثِّل ضامنة قوية 
دون خوف أو َوجل؛ فإهنا متثِّل  ُتوفِّر للقايض االطمئنان واحلكم بكلِّ حرية من
 .(2)كذلك محاية للمتقاضني وضامنًا حلسن سري مرفق القضاء
 اإلسالميةويف هذا السياق وحتقيقًا للمغزى املذكور؛ نالحظ بأن الرشيعة 
ومعها عديد القوانني الوضعية أخضعت إجراء عزل القضاة لضوابط صارمة 
ترى ما هي مظاهر هذه الرصامة؟ هل بشكل أصبح معه املبدأ هو منع عزهلم. فيا 
حققت املغزى املنشود؟ ويف ظل غياب دراسات خاصة ذات صلة نتساءل: هل 
عسار  اجلزائري بالذات عىل ما انتهى إليه الفقه اإلسالمي بخصوص  املشـرِّ
 ضوابط عزل القضاة؟
جابة عليه يف هذه الدراسة بالتعرض يف قسمها األول إىل هذا ما سنحاول اإل
)املبحث األول(، قبل أن نعرج بعدها اإلسالميةعزل القضاة يف الرشيعة  نظام
                                                 
 (.1991) 169كامل عبيد، استقالل القضاء، دراسة مقارنة حممد  (1)
(. حممد 2008) 150عادل حممد جرب أمحد رشيف، محاية القايض وضامنات نزاهته، دراسة مقارنة  (2)
 .172كامل عبيد، املرجع نفسه 
 :مقدمة
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ععىل موقف   اجلزائري من ذلك) املبحث الثاين(. املشـرِّ
 املبحث األول:
 مبدأ عدم قابلية القايض للعزل عند الفقه اإلسالمي
لطاملا كان اختيار القضاة يف النظام اإلسالمي يتم إما من قبل اخلليفة نفسه أو 
ضه لذلك؛ وهذا لقداسة مهنة القضاة وِعَظم مسؤوليتها. لكن إذا كان  ممن ُيفوِّ
األمر كذلك فهل يكون للحاكم أو اخلليفة، أو عىل نحو عام هل يكون للجهة 
 التي قامت بتعيني القايض أن تقوم بعزله؟
بصدد هذه املسألة بني من قال  اإلسالميةيف الواقع لقد اِنقسم فقهاء الرشيعة 
طالقًا؛ وبني من أجاز ذلك ُمطلقًا، وكذا بني من أجاز إم جواز عزل القايض بعد
ر ذلك. وفيام ييل نسلط الضوء عىل مجيع هذه اآلراء.  ذلك إذا حتققت مصلحة ُتربِّ
 املطلب األول:
 طالقاً إي القائل بعدم جواز عزل القايض الرأ
اجح عندهم إىل لقد ذهب بعض الفقهاء من الشافعية واحلنابلة يف القول الر  
، عالوة (3)عدم جواز عزل القايض مطلقًا، وحجتهم يف ذلك َتعلُُّق حق األمة به
عىل َكْون عقد القضاء من العقود التي ال يملك اخلليفة نقضها بعزل القايض. 
ٌر ملصلحة املسلمني،  فهذا العقد وإن كان فعاًل معقودًا للخليفة إال  أن ذلك مقر 
يتوىلى القضاء لوالية عامة املسلمني ومصاحلهم  -الرأيحسب هذا -فالقايض 
 .(4)العامة، بعبارة أخرى هو ُيَوىلى القضاء نيابة عن املسلمني
ويف السياق عينه يذهب جانٌب من الفقهاء إىل التفريق بني احلالة التي يكون 
                                                 
الشافعي، (. ابن أيب الدم احلموي 1984) 234الرميل، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، اجلزء الثامن  (3)
 91، 89 اإلسالميةكذلك: عبد الكريم زيدان، نظام القضاء يف الرشيعة  انظر(. 1982) 92أدب القضاء 
م(. عامر بوضياف، احلامية القانونية للقايض يف الترشيع اجلزائري، رسالة دكتوراه دولة يف 1989ه/1409)
 (.1994) 248، 247القانون، جامعة عنابة )اجلزائر( 
 -دراسة مقارنة-والقانون  اإلسالميةعبد الكريم اجلبوري، ضامنات القايض يف الرشيعة  إبراهيمحامد  (4)
117 (2009.) 
3
Hamli: ???? ??? ?????? ??? ???? ????? ???????? ????? ????????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
عنظام عزل القضاة بني نظرة الفقه اإلسالمي ومسلك ]  [اجلزائري املشـرِّ
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                         ]جملة الرشيعة والقانون[ 332
 
َتَوِّلِّ فيها َتَوِّلِّ القضاء فرض عني واحلالة التي يكون فيها فرض كفاية، فإذا كان 
القايض للقضاء فرض عني فلم يكن هنالك من يصلح للقضاء غريه؛ هنا وباتفاق 
الفقهاء ال جيوز عزله، وإذا ما عزله اإلمام أو اخلليفة ال يقع العزل، ألن يف العزل 
. ويذهب ابن قدامة إىل تشبيه املسألة (5)وترصف اإلمام ُيَصان من العبث ًا،هنا عبث
لو مات الوِّل يف النكاح مل يبطل النكاح، وهلذا ليس كام ... "بالنكاح فيقول: 
لإلمام أن يعزل القايض من غري َتغريُّ حاله وال ينعزل إذا عزله، بخالف نائب 
 .(6)"...احلاكم فإنه تنعقد واليته لنفسه نائبًا عنه فملك عزله
 املطلب الثاين:
 الرأي القائل بجواز عزل القايض
 (7)ار الرأي األول؛ ذهب األحناف واملالكيةخالفًا ملا انتهى إليه أنص
والظاهرية وجانب من احلنابلة إىل القول بجواز عزل القايض من اخلليفة مطلقًا، 
وحجتهم يف ذلك أن القايض ما هو إالى وكيل أو نائب لإلمام الذي َوالىه وظيفة 
ل يملك عزل وكيله -اء . هذا عالوة عىل َكْون عقد القض(8)القضاء؛ واملُوكِّ
 .(9)هو من العقود اجلائزة أو غري الالىزمة -حسبهم
ويقول الظاهرية بأن لإلمام مطلق احلق يف عزل القايض ولو مل يظهر منه أي 
 -هم ومن سار عىل نحوهم-خلل أو انحراف يف قضائه، ويستدلون يف ذلك 
بتولية أحد القضاة عىل اليمن ثم قيامه برصفه حني حجة  بقيام رسول اهلل 
م اهلل وجهه إىل اليمن  الوداع، وكذا إرساله عليه الصالة والسالم علي ًا كر 
                                                 
 .139. عادل حممد جرب أمحد رشيف، املرجع السابق 245. الرميل، املرجع نفسه  (5)
 هـ(. 1405) 474، 473اجلزء احلادي عرش، ، . ابن قدامة املقديس، املغني (6)
 (.1930) 78فرحون، تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، اجلزء األول . اِبن  (7)
يف ذلك العالمة عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب  انظر.  (8)
 .180كذلك حممد كامل عبيد، املرجع السابق  انظر(. 1982) 16الرشائع، اجلزء السابع 
. عادل حممد جرب أمحد رشيف، املرجع 117عبد الكريم اجلبوري، املرجع السابق  إبراهيم. حامد  (9)
 .141، 140السابق 
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اه هناك إىل حني حجة الوداع  .(10)واستبقائه إي 
ويردف أصحاب هذا الرأي قائلني بأن اخلليفة هو املمثل لعامة املسلمني 
، وكام هو خمول بتعيني القايض من (11)قايض هبذه الصفةوهو يصدر أمر التعيني لل
قبل عامة املسلمني فإنه خمول كذلك بعزله وفق ما يراه من مصلحة من 
من عامة  سوى عزل -إذا وقع-زل يف حقيقته ، فال يكون الع(12)منظوره
 .(13)املسلمني
ويستدل أصحاب هذا الرأي كذلك بام شهده التاريخ اإلسالمي من قيام 
لفاء بعزل بعض القضاة برصف النظر عن دافعهم لذلك. فقد ثبت أن بعض اخل
عزل قايض البرصة أيب مريم احلنفي وعني  مكانه القايض  الفاروق عمر 
... ألعزلن أبا مريم وألَُولِّني "قوله:  كعب بن سوار، حيث ُرِوَي عنه 
رشحبيل عن قيامه بعزل . كام ثبت عنه (14)"رجاًل إذا رآه الفاجر فرقه...
والية الشام وتعيينه معاوية خلفًا له، وملا ُسِئل من قبل رشحبيل َأُعِزل من جبن أم 
. كام ثبت (15)قائاًل: كال ولكن أردت رجاًل أقوى من رجل من خيانة؟ رد ر
عزله للقايض أبا األسود الدؤِّل، وملا سأل األخري علي ًا: مل عزلتني  عن عيلٍّ 
إين رأيت كالمك يعلو عىل "ليه اخلليفة قائاًل: وما خنت وما جنيت؟ رد ع
 .(16)"اخلصمني
 
                                                 
 153. عيل حممد حممد الصاليب، أسمى املطالب يف سرية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، اجلزء األول  (10)
 .118عبد الكريم اجلبوري، املرجع نفسه  إبراهيم(. حامد 2004)
 .479. ابن قدامة املقديس، املرجع السابق  (11)
عبد الكريم اجلبوري، املرجع نفسه  إبراهيم. حامد 141عادل حممد جرب أمحد رشيف، املرجع نفسه .  (12)
118. 
 .89. عبد الكريم زيدان، املرجع السابق  (13)
كذلك:  انظر)بدون سنة نرش(.  175، 173. اإلمام وكيع حممد بن خلف بن حيان، أخبار القضاة  (14)
 . 118عبد الكريم اجلبوري، املرجع نفسه  إبراهيم. حامد 180حممد كامل عبيد، املرجع نفسه 
 .180كذلك حممد كامل عبيد، املرجع السابق  انظر. و480-478. ابن قدامة، املرجع السابق  (15)
عبد  إبراهيممد . حا248كذلك عامر بوضياف، املرجع السابق  انظر. و478. ابن قدامة، املرجع نفسه  (16)
 .181. حممد كامل عبيد، املرجع نفسه 118الكريم اجلبوري، املرجع السابق 
5
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 املطلب الثالث:
 جواز عزل القايض لكن ملصلحة
يف مقابل اآلراء الفقهية التي أوردناها سابقًا، ذهب جانٌب ثالٌث من الفقه 
اإلسالمي ومنهم اإلمامية وبعض اجلمهور إىل القول بعدم جواز عزل اخلليفة أو 
. حيث يرى اإلمامية بأنه ال جيوز عزل القايض (17)القايض إالى ملصلحةاإلمام أو 
يًا. أما إذا رأى  اِقرتاحًا لغري مصلحة ألن واليته استقرت رشعًا فال تزول َتشهُّ
اإلمام أو نائبه عزل القايض لوجه من املصالح أو لوجود من هو أتم منه نظرًا فإن 
الذي انتهى إليه بعض اجلمهور  ، وهو الرأي(18)عزله جائز مراعاة للمصلحة
 .(19)كذلك
ويذهب بعض الفقهاء ومنهم ابن أيب الدم إىل حد القول بأن للواِّل أن يعزل 
القايض إذا رابه منه أمر أو ظهر منه خلل، حيث يقول بكفاية اِنتفاء حسن الظن 
، كام لو كثرت الشكاوى منه أو حامت حوله الشبهات (20)بالقايض إلمكان عزله
 تبلغ األخرية حد اليقني.ولو مل 
وتتحقق املصلحة يف عزل القايض كذلك بظهور من هو أفضل منه، فتولية 
. بل ويرى البعض بجواز عزل القايض لُيَوىلى مكانه (21)األصلح عىل املسلمني أوىل
                                                 
 واألنظمة اإلسالمي بالفقه مقارنة دراسة–نجيب أمحد عبد اهلل اجلبيل، ضامنات استقالل القضاء  (17)
 (. 2007) 47 -الوضعية
 .118عبد الكريم اجلبوري، املرجع نفسه  إبراهيمحامد  (18)
ها الرشع  (19) ليست يف مرتبة واحدة  -وكام يقول بعض الفقهاء-وجدير بالذكر هنا أن املصالح التي أقر 
بل يف ثالث: الرضوريات وهي ما ال حياة بغريه؛ احلاجيات وهي ما يمكن العيش بغريه لكن مع مشقة، 
قديم الرضوريات والتحسينات وهي ما يزين احلياة، وتعرف كذلك بالكامليات. وفقه األولويات يقتيض ت
عىل احلاجيات ومن باب أوىل تقديمها عىل التحسينات. واإلمام ملزم حني املوازنة بني املصالح بتقديم 
نة عىل املصلحة املوهومة واملصلحة الكبرية عىل املصلحة الصغرية، وبتقديم مصلحة اجلامعة  املصلحة املتيقِّ
عارضة، وكذا بتغليب املصلحة األساسية عىل املصلحة عىل مصلحة الفرد واملصلحة الدائمة عىل املصلحة ال
 ،29 -والسنة القرآن ضوء يف جديدة دراسة–يف ذلك: يوسف القرضاوي، فقه األولويات  انظرالشكلية. 
 (.م2001-ه1422) 30
 .94. ابن أيب الدم، املرجع السابق  (20)
 .143. عادل حممد جرب أمحد رشيف، املرجع السابق  (21)
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من هو مثله؛ بل وحتى من هو دونه. غري أنه يف هذا الفرض األخري إذا انتفت 
ثم اإلمام، ألن يف ذلك إنفذ العزل مع  -قالوا به حسب من-املصلحة الظاهرة 
 .(22)وترصف اإلمام ُيَصان من العبث ًا،عبث
اجح لدى الفقه اإلسالمي يميل إىل األخذ بام انتهى  ونشري إىل أن الرأي الر 
إليه االجتاه الثالث؛ من قوٍل بجواز عزل اإلمام أو اخلليفة أو نائبه للقايض؛ 
، فإذا ما انتفت (23)ومعتربة من ذلك عىل وفق الرشعرشيطة حتقق مصلحة ظاهرة 
 هذه األخرية مل يقع العزل.
فاإلمام وإن كان مبسوط اليد يف تدبري شأن البالد إالى أنه مقيد بتحقيق 
مصالح العباد عىل نحو ما أمر به اهلل تعاىل ورسوله الكريم؛ ودرء املفاسد عنهم، 
وهو ما قد يؤدي إىل إهدار استقالل والقول بخالف ذلك يعني إطالق يد احلاكم 
القضاء وبالتاِّل إهدار حقوق العباد. وحتى احلوادث التي استدل هبا الفقه من 
التاريخ اإلسالمي تربز ارتباط العزل يف ُجلِّها بمصلحة املسلمني، فالفاروق عمر 
  ما عزل القايض أبا مريم احلنفي ووىل  مكانه كعب بن سوار إالى
م اهلل وجهه ما عزل أبا األسود عن قضاء اليمن إالى ألن . وع(24)ملصلحة يلٌّ كر 
 .(25)كالمه كان يعلو اخلصمني
ر عزل اخلليفة للقايض؟  لكن ما هي املصالح الظاهرة أو املعتربة التي ُتربِّ
يف الواقع لقد اختلفت اآلراء الفقهية حول احلاالت التي جتيز للخليفة أو 
حة من ذلك مع رجحان بعض األقوال عىل اإلمام عزل القايض لتحقق مصل
 األخرى. وفيام ييل نسلط الضوء عليها:
                                                 
يف ذلك أيضًا: الشريازي، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، اجلزء  انظر. و245املرجع السابق الرميل،  (22)
 .144(. عادل حممد جرب أمحد رشيف، املرجع السابق 1995) 377الثالث 
 .119عبد الكريم اجلبوري، املرجع السابق  إبراهيم. حامد 92، 91عبد الكريم زيدان، املرجع السابق  (23)
 .173املرجع السابق وكيع،  (24)
عبد الكريم اجلبوري، املرجع نفسه  إبراهيم. حامد 381عيل حممد حممد الصاليب، املرجع السابق  (25)
119. 
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 الفرع األول:
 حالة عزل القايض الفاضل لتولية األفضل
من بني احلاالت التي تتحقق هبا مصلحة عامة املسلمني وتكون ُمربرًا لعزل 
. فإذا (26)وجود من هو أصلح وأفضل منه -حسب الكثري من الفقهاء-القايض 
م األفضل يف العلم والدين والورع والعدالة  وجد اثنان كلٌّ منهام أهٌل للقضاء ُيقدى
 والعفة والقوة.
َمْن َتَوىلى ": ويستند أصحاب هذا الرأي ومن سار عىل نحوهم إىل قوله
ِهْم َمْن ُهَو َأْوىَل ِمْن َأْمِر الـُمْسلِِمنَي َشْيئًا َفاْسَتْعَمَل َعَلْيِهْم َرُجاًل، َوُهَو َيْعَلُم َأنى فِي
بَِذلَِك َوَأْعَلُم ِمنُْه بِكَِتاِب اهللِ َوُسنىِة َرُسولِِه، َفَقْد َخاَن اهللَ َوَرُسوَلُه َومَجَاَعَة 
. كام يستندون إىل قيام اخلليفة عمر ريض اهلل بعزل القايض رشحبيل (27)"املُْسلِِمنيَ 
...أعن سخطة " بن حسنة، حيث كان األخري قد سأل اخلليفة قائاًل:
...ال ولكن وجدت من هو مثلك يف الصالح ": فأجابه  "عزلتني؟...
م اهلل "وأقوى منك يف العمل... . هذا فضاًل عن استنادهم إىل كتاب اإلمام عيلٍّ كر 
...ثم اخرت للحكم بني "وجهه لواليه األشرت النخعي حينام والىه مرص فخاطبه: 
أفضل .(28)"رعيتك يف نفسك... الناس 
ض لسهام النقد بحجة أن العزل  وجديٌر بالذكر هنا أن هذا الرأي قد تعر 
غًا ألصحاب األهواء لعزل أيِّ قاض ال ُيساِير  للسبب املذكور قد يكون ُمسوِّ
. لكن مع ذلك نقول بأن هذا (29)أهواءهم بحجة وجود من هو أوىل وأفضل منه
النقد ال ينفي املصلحة األكيدة والثابتة من تولية القايض األفضل بدالً من القايض 
                                                 
 .79. عبد الكريم زيدان، املرجع نفسه 377. الشريازي، املرجع نفسه 245. الرميل، املرجع نفسه  (26)
صحيحه. راجع يف ذلك مؤلف شيخ  احلاكم يف. رواه الطرباين يف معجمه عن اِبن عباس ورواه  (27)
 (.2012) 10صالح الراعي والرعية إابن تيمية، السياسة الرشعية يف  سالماإل
. عامر 181. حممد كامل عبيد، املرجع السابق 369عيل حممد حممد الصاليب، املرجع السابق .  (28)
 .248بوضياف، املرجع السابق 
 .79السابق . عبد الكريم زيدان، املرجع  (29)
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سنادها ملن هو أفضل إِ مة شأن مهنة القضاء والتي تقتيض الفاضل، وهذا لعظ
الناس وأكملهم رشوطًا، ويف ذلك وال ريب َصْوٌن حلقوق الناس ومحاية 
القايض الفاضل لتولية من هو أفضل منه لن يقوم به ملصاحلهم. ثم إن عزل 
 .(30)أصحاب األهواء بل أهل التقوى والعلم من األمة
 الفرع الثاين:
 عزل القايض للفسق واجلور
إذا كان وجود من هو أفضل من القايض الفاضل من جميزات عزل هذا 
اجح لدى الفقه اإلسالمي؛ فإ ن فسق القايض األخري وفقًا ملا انتهى إليه الرأي الر 
 .(31)من احلاالت التي توجب عزله امه -وحسب ذات الرأي-أو جوره 
العزيز  فقد أوىص اهلل تعاىل رسوله الكريم باحلكم بني الناس بام أنزله يف كتابه
. كام (32)"َاْهَواَءُهمْ  َوالَ تتىبِعْ ْحُكم َبْينَُهم باَِم َأنَزَل اهللُ اَوَأن "حيث قال عز  وجل: 
قائل بأنه أوىص داوود عليه السالم باجتناب اهلوى يف القضاء بني  ذكر عز من
ْرِض َفاْحُكم َبنْيَ النىاِس ا َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة يِف األَيا َداُووُد إنى "الناس، حيث قال: 
ِذَيَن َيِضلُّوَن َعن َس  بِيِل اهللِ هَلُْم باحْلَقِّ َوالَ َتتىبِِع اهْلََوى َفُيِضلىَك َعْن َسبِيِل اهللِ إِنى الى
َساِب   .(33)"َعَذاٌب َشِديٌد باَِم َنُسوا َيْوَم احْلِ
ف اإلمام املاوردي الفسق واجلور بأنه اجلرح يف العدالة وهو  وقد عر 
: األول يتعل ق بأفعال اجلوارح كارتكاب املحظورات واإلقدام عىل (34)نوعان
وينعزل القايض به. أما املنكرات حتكياًم للشهوة؛ وهذا الفسق يمنع من القضاء 
النوع الثاين فهو تأويل القايض خالف احلق، وقد اختلف الفقهاء فيه فمنهم من 
                                                 
 .120عبد الكريم اجلبوري، املرجع السابق  إبراهيمحامد  (30)
 (.1993) 201أمحد بن قاسم اليامين الصنعاين، التاج املذهب ألحكام املذهب، اجلزء الرابع  (31)
 )برواية حفص عن عاصم(. 49سورة املائدة، اآلية  (32)
 )برواية حفص عن عاصم(. 26سورة ص، اآلية  (33)
 م(.1989) 24والواليات الدينية  املاوردي، األحكام السلطانية (34)
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؛ بينام يرى آخرون بأنه ال (35)يرى بأنه يمنع انعقاد والية القضاء ويمنع استدامتها
 .(36)يمنع انعقادها وال ُُيَرج القايض هبا
اء جلواز شهادته، باستثناء وإذا كان احلنفية جييزون َتَوِّلِّ الفاسق للقض
؛ فإن الشافعية يرون بأن القايض ينعزل (37)املحدود بحدِّ قذف لعدم جواز شهادته
. وبالفعل فالتاريخ اإلسالمي شاهٌد عىل كثري من احلاالت ُعِزل (38)بالفسق واجلور
فيها قضاة من مناصبهم لفسقهم وجورهم. فهذا القايض اِبن العداء الكندي 
هبرية واِّل العراق الرتشائه من أحد الناس. وهذا القايض املأمون حييى عزله اِبن 
بن أكثم ُعِزل من منصبه بسبب فسقه وجوره وسوء سريته وكذا ترصفه يف 
األموال والصدقات. وهذا القايض حييى بن ميمون عزله اخلليفة هشام بن عبد 
عىل ما ذكرناه كثرية  ، واألمثلة(39)امللك بعدما قام األول بسجن يتيم ظلاًم وجوراً 
 ال يسع املجال حلرصها...
فالفاسق والريب غري مأمون عىل نفسه وبالتاِّل فاألوىل أالى ُيؤمتَن عىل 
. أما القايض اجلائر فيكون من الواجب وليس من اجلائز عزله، ألنه بجوره (40)غريه
 .(41)إنام افتقد رشطًا من رشوط تولية القضاء وهو العدل بني الناس
  
                                                 
 م(.1984ه/1404) 157، 53السمناين، روضة القضاة وطريق النجاة، اجلزء األول  (35)
 (.1999) 128فاروق الكيالين، استقالل القضاء  (36)
م(. عالء 1985ه/1405) 482 -العام الفقه–وهبة الزحييل، الفقه اإلسالمي وأدلته، اجلزء السادس (37)
. عبد الكريم زيدان، املرجع 102. فاروق الكيالين، املرجع نفسه 17، 03الدين الكاساين، املرجع السابق 
 .29السابق 
 .377. الشريازي، املرجع السابق  (38)
ارِصف حييى عامى يتوالىه من القضاء مذمومًا مدحورًا، "حيث كتب اخلليفة إىل عامله بمرص يقول له:  (39)
. الكندي، كتاب "وختري لقضاء جندك رجاًل عفيفًا ورعًا تقيًا سلياًم من العيوب ال تأخذه يف اهلل لومة الئم
نجيب . 177عبيد، املرجع السابق يف ذلك أيضًا: حممد كامل  انظر(. 1908) 341الوالة وكتاب القضاة 
 .47أمحد عبد اهلل اجلبيل، املرجع السابق 
 . 184حممد كامل عبيد، املرجع نفسه  (40)
 .261عامر بوضياف، املرجع السابق  (41)
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 الفرع الثالث:
 عزل القايض النعدام الكفاءة
عالوة عىل احلاالت املذكورة أعاله؛ يضيف بعض الفقهاء حالة أخرى إذا ما 
 توافرت جاز لإلمام عزل القايض، يتعل ق األمر بعدم كفاءة هذا األخري.
واملقصود بعدم الكفاءة هنا اجلهل باألحكام الرشعية، أو عدم االجتهاد. 
لتولية القضاء عند املالكية والشافعية واحلنابلة وحتى بعض فاالجتهاد رشط 
، وإن كان مجهور احلنفية قد أجازوا تولية املقلِّد غري املجتهد كالقدورياحلنفية 
شارة إىل أن الـُمقلِّد حسب أجاز الشافعية ذلك لرضورة. مع اإلللقضاء؛ فيام 
وامضه والقارص عن الفقه اإلسالمي هو احلافظ ملذهب إمامه؛ غري العارف بغ
 .(42)تقرير أدلته
فالقايض جيب أن يكون جمتهدًا عاملًا بأصول األحكام الرشعية من القرآن 
والسنة واإلمجاع والقياس حتى يتسنىى له احلكم بني الناس باحلق. ويف هذا 
رمحة اهلل عليه بأن أصول األحكام يف الرشع أربعة:  املاورديالسياق يقول اإلمام 
أحدمها علم املرء بكتاب اهللِ َعزى َوَجلى عىل الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه 
من األحكام ناسخًا ومنسوخًا وحمكاًم ومتشاهبًا وعمومًا وخصوصًا وجمماًل 
الثابتة من أقواله وأفعاله وطرق جميئها  ومفرسًا. والثاين علمه بسنة رسول اهلل 
ساد وما كان عن سبب أو إطالق. والثالث علمه يف التواتر واآلحاد والصحة والف
بتأويل السلف فيام اجتمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع اإلمجاع وجيتهد برأيه يف 
االختالف. والرابع علمه بالقياس املوجب لرد الفروع املسكوت عنها إىل 
األصول املنطوق هبا واملجمع عليها؛ حتى جيد طريقًا إىل العلم بأحكام النوازل 
ومتييز احلق من الباطل. فإذا أحاط علمه هبذه األصول األربعة يف أحكام الرشيعة 
صار هبا من أهل االجتهاد يف الدين، وجاز له أن يفتي ويقيض، وجاز له أن 
                                                 
 .30، 29. عبد الكريم زيدان، املرجع السابق 484، 483. وهبة الزحييل، املرجع السابق  (42)
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يستفتى ويستقىض. وإن أخل هبا أو بيشء منها خرج من أن يكون من أهل 
اء فحكم بالصواب أو االجتهاد فلم جيز أن يفتي وال أن يقيض، فإن قلد القض
 .(43)اخلطأ كان تقليده باطاًل وحكمه وإن وافق احلق والصواب مردوداً 
 الفاروقوعليه إذا انعدمت كفاءة القايض جاز لإلمام عزله. وقد روي عن 
مريم احلنفي قاضيًا عىل البرصة، فاختصم إليه  اريض اهلل عنه أنه عنيى أب عمر
املدعي الدينار من ماله، فعزله اخلليفة ريض  رجالن يف دينار فقام أبو مريم بمنح
هتك لتحكم  هك لتحكم بني الناس باملك وإنام وجى اهلل عنه قائاًل له إين مل أوجِّ
 ، حيث اعترب بعض الفقهاء سبب العزل هنا عدم كفاءة القايض.(44)بينهم باحلق
 الفرع الرابع:
 عزل القايض لزوال األهلية
ًا من حقوق اهلل تعاىل وأحد الوظائف املهمة يف بناء رصح  لـامى كان القضاء حق 
يه توافر بعض الرشوط الصارمة. وكان من اإلسالميةالدولة  ط لتولِّ ؛ فقد ُاشرُتِ
يها  اإلسالميةالطبيعي هنا أن يرى فقهاء الرشيعة  بسقوط والية القضاء عن ُمتَولِّ
 إذا فقد رشطًا من هذه الرشوط.
يكاد الفقه اإلسالمي جيتمع عىل أن رشوط تولية القضاء هي: البلوغ، و
. وقد سبق (45)اإلسالم، سالمة احلواس، العدالة، االجتهاد، التمييز وكذا الذكورة
                                                 
 .90املاوردي، املرجع السابق  (43)
وجديٌر بالذكر هنا أن بعض الفقهاء ذهب إىل القول بأن االجتهاد ليس رشط صحة يف القضاء بل هو رشط 
كامل وأولوية؛ فيجوز تقليد غري املجتهد وينفذ قضاؤه. فيام ذهب مجهور الفقهاء إىل القول بأن االجتهاد هو 
يف ذلك  انظر. 185رجع السابق رشط لصحة التولية ولصحة القضاء. أمحد بن قاسم اليامين الصنعاين، امل
 (.1995) 272، 271أيضًا: يس عمر يوسف، استقالل السلطة القضائية يف النظامني الوضعي واإلسالمي 
 .129، 128كذلك فاروق الكيالين، املرجع السابق  انظر. و175وكيع، املرجع السابق  (44)
حيث لزومها من عدمه. املاوردي، وننوه هنا إىل وجود اختالف حول بعض الرشوط املذكورة من  (45)
، 377وما بعدها. الشريازي، املرجع السابق 52وما بعدها. السمناين، املرجع السابق  88املرجع السابق 
يف ذلك أيضًا: عبد  انظر)بدون سنة نرش(. و 396كليل رشح خمترص خليل . حممد األمري الكبري، اإل378
وما بعدها. يس عمر يوسف،  100كيالين، املرجع السابق . فاروق ال25الكريم زيدان، املرجع السابق 
يف تفصيل الرشوط املذكورة كذلك حممد كامل عبيد، املرجع السابق  انظروما بعدها. و 259املرجع السابق 
 وما بعدها. 57
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بيان أثر ختلف رشَطْي العدالة واالجتهاد، حيث ذكرنا ذلك يف سياق حديثنا عن 
غ الفسق واجلور وانعدام الكفاءة، ورأينا أن ختلف أ حد الرشطني أو كليهام ُيسوِّ
 .القايض عزل -الفقه لدى الراجح الرأي حسب–لإلمام 
اإلسالمي رشط اإلسالم.  فمن بني رشوط توِّلِّ وظيفة القضاء حسب الفقه
، ألنه مكلف أصاًل بأن يقيم رشع اهلل تعاىل وسنة (46)ب أن يكون مسلامً جيفالقايض 
رسوله الكريم يف أحكامه، فيقيض بني الناس بام جاءت به أحكام الرشيعة 
وجب عىل اخلليفة أو احلاكم أن يقوم ، فإن خرج عن ملة اإلسالم اإلسالمية
ليه أجاز بعزله. ومع ذلك يتعني  علينا التنويه هنا إىل أن اإلمام أبا حنيفة رمحة اهلل ع
 وهو–. بينام ذهب الدكتور يس عمر يوسف (47)تقليد الكافر القضاء بني أهل دينه
قضاء غري املسلم عىل املسلم لرضورة، قياسًا عىل إجازة  إجازة إىل -معارص فقيه
شهادة غري املسلم عىل املسلم لرضورة، ومن  اإلسالميةكثري من فقهاء الرشيعة 
بينهم املالكية واحلنابلة واحلنفية والظاهرية واإلمامية وكذا اإلمام اِبن مسعود 
، حيث استدلوا يف ذلك بقوله تعاىل: (48)واإلمام األوزاعي رمحة اهلل عليهم مجيعاً 
ِذيَن ءاَمنُوا َشَهاَدُة َبْينُِكُم إَِذا َح " َا الى رَضَ َأَحَدُكُم املَْْوُت ِحنَي اْلَوِصيىِة اِْثنَاِن َذَوا َيا َأُّيُّ
ْبُتْم يِف االَْرِض َفَأَصاَبْتُكم ُمِصيَبُة ءانُْكْم َأَو َعْدٍل مِ  ُكْم إِْن َانُتْم رَضَ
َخَراِن ِمْن َغرْيِ
ُكْم( أي من أهل الكتاب(49)"املَْْوِت  . فألن (50)، وقد قال ابن عباس: )ِمْن َغرْيِ
 نيٌّ عىل الشهادة؛ قال الدكتور يس عمر يوسف بأن قضاء غري املسلمالقضاء مب
                                                 
 .89. املاوردي، املرجع نفسه 377الشريازي، املرجع نفسه  (46)
(. املاوردي، 2000) 368ابن عابدين، حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، اجلزء اخلامس، ص  (47)
ى، فصول يف اإلمرة واألمري 1999) 18 . حممد الرشبيني، القضاء يف االسالم89املرجع نفسه  (. سعيد حو 
 .26(. عبد الكريم زيدان، املرجع نفسه 1991) 155
)بدون سنة  1568، 1567( . ابن حزم، املحىل، 1958) 184، 183تاسع ابن قدامة، املغني، اجلزء ال (48)
وما بعدها )بدون سنة نرش(.  485، و478نرش(. ابن القيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية 
 .265، 264كذلك: يس عمر يوسف، املرجع نفسه  انظر
 )برواية حفص عن عاصم(. 106املائدة، اآلية  (49)
 .265يوسف، املرجع نفسه  يس عمر (50)
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 .(51)عىل املسلم ينفذ للرضورة
ومن رشوط تولية القضاء كذلك إدراك الشخص وصحة عقله. ومن َثمى إذا 
؛ وجب عزله، ذلك أنه حينها لن يملك  غاب اإلدراك عن القايض كام لو ُجنى
له والية غريه. كذلك يشرتط فيه أن يكون  والية نفسه ومن باٍب أوىل ال ُتعَقد
سليم البرص والسمع حتى ُيميِّز بني املدعي واملدعى عليه ويعاين مالبسات 
الدعوى، وال شك أن زوال إحدى احلاستني أو كلتيهام سيؤثر عىل جمرى العدالة، 
 .(52)ما يستوجب عزل القايض الذي فقدمها
الفقهاء يذهب إىل القول كذلك  ونشري يف األخري إىل أن الرأي الراجح لدى
بعدم انعزال القايض فورًا بمجرد صدور قرار عزله، بل ال بد لنفاذ قرار العزل 
رمحة اهلل عليه  يوسف أبا، مع اإلشارة إىل أن اإلمام (53)علم القايض املعني به
. أما عن مسألة عزل القايض (54)اشرتط لنفاذ قرار عزل القايض تقلد غريه للقضاء
اجح لدى الفقه اإلسالمي إىل القول بعدم نفاذ العزل لنفسه ف يذهب الرأي الر 
 .(55)حتى يقبله من والىه
وقد يثور التساؤل ماذا لو ُعِزل اإلمام أو تويف؛ هل يستتبع ذلك عزل القايض 
 الـُمعنيَّ من قبله؟
هنا نالحظ بأن الفقه اإلسالمي قد اختلف يف هذه املسألة، فبينام ذهب مجهور 
اء إىل القول بمنع انعزال القايض ملوت اإلمام تالفيًا لتعطيل مصالح الناس الفقه
وكذا ألن اخلليفة نائب عن املسلمني؛ مع انطباق هذا القول عىل القايض 
                                                 
. وننوه هنا إىل أن هذا القول مل نجد له مثياًل، والراجح وما ذهب إليه مجهور الفقهاء 265املرجع نفسه  (51)
 هو عدم جواز تولية الكافر للقضاء.
.عامر بوضياف، املرجع السابق 187. حممد كامل عبيد، املرجع السابق 89املاوردي، املرجع السابق  (52)
262. 
كذلك: حممد كامل  انظر. و93. عبد الكريم زيدان، املرجع السابق 153السمناين، املرجع السابق  (53)
 . 121عبد الكريم اجلبوري، املرجع السابق  إبراهيم. حامد 182عبيد، املرجع نفسه 
 .93عبد الكريم زيدان، املرجع نفسه  (54)
 .70املاوردي، املرجع نفسه  (55)
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، ذهب البعض اآلخر إىل القول باِنعزال القايض وبطالن أحكامه (56)املستخلف
 حد القول بعدم تنفيذ التي يصدرها بعد موت اإلمام. بل وذهب جانٌب ثالٌث إىل
األحكام الصادرة عن القايض ولو صدرت قبل وفاة اإلمام إذا تأخر التنفيذ إىل 
 .(57)حني وفاته، ألن اإلمام رشط لتنفيذ احلدود
بوظيفة القضاء وحتصينها للقايض  اإلسالميةوهكذا يتجىل لنا اهتامم الرشيعة 
وتشددها يف مسألة عزله. وكثرية هي الشواهد من التاريخ اإلسالمي التي تربز لنا 
انصياع اخللفاء واحلكام املسلمني ألحكام القضاء. وال شك أن الوازع يف ذلك 
 هو اإليامن بكون القضاء من أهم حقوق اهلل عزل وجل، وينبغي صونه.
وقف القانون اجلزائري من مسألة عزل القضاة؟ هل سار فيا ترى، ما كان م
؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عليه يف اإلسالميةعىل ما انتهى إليه فقهاء الرشيعة 
 القسم املواِّل من هذه الدراسة.
 املبحث الثاين:
 نظام عزل القضاة يف الترشيع اجلزائري
ة إخضاع ؛ حاولت جل الترشيعات الوضعياإلسالميةعىل غرار الرشيعة 
نظام عزل القضاة إىل ضوابط صارمة عىل النحو الذي يكفل حيادهم 
ه كثرٌي منها هو اواستقالليتهم، السيام جتاه السلطة التنفيذية، فكان املبدأ الذي تبن
 ."عدم قابلية القضاة للعزل"
عدم جواز إبعاد القايض عن منصبه القضائي "وُيقَصد باملبدأ املذكور أعاله 
الفصل أو اإلحالة إىل التقاعد أو الَوقف عن العمل أو النقل إىل  سواٌء بطريق
                                                 
. حممد الرشبيني، 16عالء الدين الكاساين، املرجع السابق . 507وهبة الزحييل، املرجع السابق  (56)
 .93، 92. عبد الكريم زيدان، املرجع نفسه 187املرجع السابق 
عبد الكريم اجلبوري،  إبراهيمكذلك حامد  انظر. 202أمحد بن قاسم اليامين الصنعاين، املرجع السابق  (57)
 .120املرجع نفسه 
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، أو هو (58)"وظيفة أخرى إالى يف األحوال وبالكيفية املنصوص عليها يف القانون
عدم جواز عزل القايض عند ارتكابه ما يستوجب العزل بواسطة السلطة 
عن السلطة  التنفيذية؛ وإنام بواسطة جهة قضائية أو جملس قضائيٍّ ُمستقلٍّ 
 .(59)التنفيذية؛ يعود له احلق يف تقدير ما بدر من القايض من أفعاٍل تستوجب العزل
ومبدأ عدم قابلية القايض للعزل هو الوجه الظاهر لوجود سلطة قضائية 
مستقلة عن السلطة التنفيذية وأحد النتائج اجلوهرية ملبدأ الفصل بني السلطات. 
الفصل بني السلطات؛ إذ ترجع نشأته إىل أيام  بل إنه أسبق يف الظهور من مبدأ
حكم امللك لويس احلادي عرش يف فرنسا حني كان يبيع مناصب القضاء لتكون 
ثها لورثته من بعده فال يكون ألحٍد أن يعزله منها حقًا ملن يشرتُّيا؛ ُيَورِّ
. ُثمى (60)
م نص 1467أكتوبر  21ُأفِرغ هذا املبدأ فيام بعد يف مرسوٍم ملكي صدر بتاريخ 
ر للمشرتي يف عقد البيع. ليتمى  عىل عدم جواز عزل القايض ُأسوًة بالضامن املقرى
؛ ثم ُيتفي عقب (61)م1648تأكيده فيام بعد من قبل امللك لويس الرابع عرش عام 
اندالع الثورة الفرنسية قبل أن ُيعاود الظهور من جديد يف الدساتري الفرنسية 
..قضاة "عىل أن  64م الذي نص يف مادته 1958سنة  ، آخرها دستور(62)املتواترة
، وهو احلكم الذي أكدته املادة الرابعة من األمر رقم "احلكم غري قابلني للعزل
ن القانون العضوي املتعلِّق بنظام القضاء الفرنيس 58-1270 املتضمِّ
(63). 
                                                 
كذلك: نجيب أمحد عبد اهلل اجلـبيل،  انظر. و121عبد الكريم اجلبوري، املرجع السابق  إبراهيمحامد  (58)
. عادل حممـد جـرب أمحـد رشيـف، املرجـع السـابق 245. عامر بوضياف، املرجع السابق 42املرجع السابق 
 (.2002) 46. بوبشري حمند أمقران، السلطة القضائية يف اجلزائر 150
Voir aussi : Roger PERROT, Institutions judiciaires 293 (2000). Serge GUINCHARD, et 
al, Institutions judiciaires 607 (2001). 
 .303فاروق الكيالين، املرجع السابق  (59)
كـذلك: حسـن نجيـب بـك، مـذكرات يف  انظـر(. 2009) 17نزيه نعيم شالال، ، خماصمة القضـاة  (60)
 (.1945) 30استقالل القضاء 
(61) Jean VINCENT, et al, Institutions judiciaires 130, 131 (2001). 
 ذين أغفال النص عىل هذا املبدأ.لم ال1875م و 1852باستثناء دستوري  (62)
نها هذا املبـدأ قـارصة عـىل قضـاة احلكـم فـال  (63) وكام هو واضٌح من صياغة املادة فإن احلامية التي يتضمى
يستفيد منها قضاة النيابة وال قضاة اهليئات القضائية اإلدارية باستثناء قضاة جملس املحاسبة، وإن كان العرف 
 يف ذلك: انظريف فرنسا قد جرى عىل عدم عزل هؤالء كذلك. 
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ر يف اململكة  وبخالف فرنسا فإن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل مل يتقر 
 امللك شارل األولميالدي وبالضبط حني توِّلِّ  17ملتحدة إالى أواخر القرن ا
للحكم، حيث أمر هذا األخري ببقاء القضاة يف وظائفهم طوال املدة التي يقومون 
فيها بعملهم طاملا كان سلوكهم حسنًا. ليتم التأكيد عىل املبدأ بشكل رصيٍح يف 
م، حيث نصت مادته 1701الصادر سنة  (The act of settlement)قانون التسوية 
الثالثة عىل أن تستمر جلان القضاة طاملا َحُسَن عملها وُتكَفل ُمرتبات القضاة 
وتستقر، وإن كان من املمكن عزهلم بناًء عىل رسالة من جمليَسْ الربملان وذلك يف 
 ، ليستمر األخذ باملبدأ ليومنا هذا.(64)حاالت اإلمهال اجلسيم والسلوك املعيب
والنص عىل مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل غري قارص عىل الترشيعات الغربية 
بل إن العديد من الدول العربية قامت بتضمينه يف دساتريها وترشيعاهتا، كدولة 
، (65)1971من دستورها لسنة  97اإلمارات العربية املتحدة التي ضمنته يف املادة 
م، 2012من دستورها لسنة  170دة ومجهورية مرص العربية التي ضمنته يف املا
م امللغى، 1971من دستور سنة  168مع العلم أهنا كانت قد ضمنته قباًل يف املادة 
لسنة  46من قانون السلطة القضائية رقم  67ونصت عليه كذلك يف املادة 
عدا معاوين -رجال القضاء والنيابة العامة "األخرية: ، حيث جاء يف هذه 1972
بلني للعزل، والُينَقل مستشارو حمكمة النقض إىل حماكم االستئناف غري قا -النيابة
من قانون استقالل  25. ويف األردن نصت املادة "أو النيابة العامة إال برضائهم
ال جيوز عزل القايض أو االستغناء عن خدمته أو "م عىل أنه 1972القضاء لسنة 
                                                                                                                            
Jean LARGUIER, Philippe CONTE, Procédure civile –Droit judiciaire privé- 28 (2000). 
Hervé REGOLI, Institutions judiciaires, 174 (2001). Alain HERAUD, André MAURIN, 
Institutions judiciaires, 93 (1998). Roger PERROT, op, cité 294, 295. Isabelle 
BOUCOBZA, Le Conseil supérieur de la magistrature en France et en Italie: Les 
enseignements tirés des débats actuels, acte du colloque sur: L'indépendance de la 
magistrature en France et en Italie, 57 (1998). 
 .239، 238. يس عمر يوسف، املرجع السابق 191حممد كامل عبيد، املرجع السابق  (64)
رئيس املحكمة االحتادية العليا "من دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل أن:  97تنص املادة  (65)
 ."وقضاهتا ال يعزلون أبان توليهم القضاء...
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. أما يف املغرب فقد نص "ميةتنزيل درجته إالى بقرار من املجلس وإرادة ملكية سا
عىل عدم جواز عزل أو نقل قضاة األحكام إالى  108الدستور اجلديد يف مادته 
 بمقتىض القانون.
م وال القانون العضوي 1996بالنسبة للجزائر نالحظ بأنه ال دستور سنة 
املتضمن القانون األسايس للقضاء؛ وال حتى القانون العضوي رقم  11-04رقم 
تعلق بتشكيل املجلس األعىل للقضاء وعمله وصالحياته نصوا بشكل امل 04-12
رصيح عىل مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل. غري أن ذلك ال ينبغي أن يقودنا إىل 
التسليم مسبقًا بأن هذا املبدأ غري مكفول قانونًا؛ وبأن القانون اجلزائري يبيح 
ٌل من هذا القبيل ينبغي أن للسلطة التنفيذية عزل القضاة وفقًا لتقديرها. فقو
يكون نتاجًا لدراسة وافية لنظام عزل القضاة يف القانون اجلزائري. ويف هذا 
عالسياق نقول بأنه وعىل غرار العديد من الترشيعات املقارنة؛ عمد   املشـرِّ
أعاله عىل مجلة من  11-04اجلزائري إىل النصِّ يف القانون العضوي رقم 
أمكن للجهة املختصة قانونًا أن تنهي مهام القايض. فيا  احلاالت التي إن توافرت
ترى هل انسجمت هذه احلاالت وضوابطها مع ضوابط عزل القضاة يف الرشيعة 
 ؟ هذا ما سنحاول تبيانه فيام ييل:اإلسالمية
 املطلب األول:
 حــالة تـرسيح القايض
يقصد بترسيح القايض إهناء مهامه بسبب ختلِّيه عن منصبه. وبحسب ما جاء 
ن القانون األسايس  11-04من القانون العضوي رقم  86يف املادة  املتضمِّ
للقضاء؛ فإن هذا االختصاص َموُكوٌل إىل سلطة التعيني بعد مداولة من املجلس 
عاألعىل للقضاء. ومل حيدد  لة هل هي ملزمٌة أم الَ؟ وإن كنا طبيعة هذه املداو املشـرِّ
ح عدم إلزاميىتها عىل اعتبار أن  عُنرجِّ لو أرادها ُملِزمة حلسم األمر واشرتط  املشـرِّ
 للمجلس األعىل للقضاء وهو ما مل يفعله. بالرأي املطابقأخذ جهة التعيني 
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ه  وألن جهة تعيني القضاة ما هي إال رئيس اجلمهورية بناء عىل اقرتاح ُيوج 
؛ يمكن القول بأن الرئيس يملك كل السلطة يف ممارسة (66)ليه من وزير العدلإ
اختصاص ترسيح القضاة دون أن تعيقه يف ذلك أية جهة. بل إنه يتمت ع بالسلطة 
عالتقديرية الكاملة يف ذلك عىل اعتبار أن  مل ُيقيِّده بمدة زمنية معيىنة يمكن  املشـرِّ
 .(67)ىل عن مهامهمن خالهلا احلكم بأن القايض قد خت
د  عكذلك مل حُيدِّ ما إذا كان املجلس األعىل للقضاء سيتداول يف شأن  املشـرِّ
يف إطار هيئته التأديبية أم يف إطار هيئته العادية، مع العلم أن إمهال  التسـريح
املنصب والتخيلِّ عن املهام يمكن تصنيفه ضمن طائفة األخطاء التأديبية؛ عىل 
املتضمن القانون األسايس  11-04من القانون العضوي رقم  60اعتبار أن املادة 
ف اخلطأ التأديبي بأنه كل تقصري يرتكبه القايض إخالالً بواجباته  للقضاء ُتعرِّ
عاملهنية. كام مل ُيبنيِّ  نصاب التصويت املشرتط يف املداولة ذات الصلة؛ وهو  املشـرِّ
من  15ما يضطرنا إىل الرجوع إىل القواعد العامة املنصوص عليها يف املادة 
املتعلِّق بتشكيل املجلس األعىل للقضاء وعمله  12-04القانون العضوي رقم 
د نصاب التصويت يف أغلبية األصوات مع ترجيح صوت  وصالحياته؛ والتي حتدِّ
 الرئيس يف حالة تساوي األصوات.
عوعليه يمكن القول بأن تنظيم  اجلزائري الختصاص ترسيح القضاة  املشـرِّ
وإن كان ال يتعارض يف الواقع مع ما انتهى إليه الفقه اإلسالمي؛ فإنه ال ينسجم 
مع املعايري الدولية املتبناة والتي تقتيض بإبعاد السلطة التنفيذية عن ممارسة 
عزل. وحب ذا لو يتدخل لتعديل أحكام القانون العضوي املتضمن اختصاص ال
                                                 
املتضمن القانون  2004سبتمرب  06املؤرخ يف  11-04من القانون العضوي رقم  03املادة  انظر (66)
 .2004سبتمرب  08الصادر بتاريخ  57ري، جريدة رسمية عدد األسايس للقضاء اجلزائ
دت مدة ثالثني  1972لسنة  46من قانون السلطة القضائية املرصي رقم  77ُنشري إىل أن املادة  (67) حد 
يف ذلك:  انظريومًا متتاليًة إذا انقطع خالهلا القايض عن عمله بدون إذن ُأعترب ُمستقياًل بحكم القانون. 
 -مقارنة دراسة–انعزال وعزل القايض يف الفقه اإلسالمي وقانون السلطة القضائية رشدي شحاته أبو زيد، 
131 (2010). 
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من اجلهة  التسـريحالقانون األسايس للقضاء عىل النحو الذي يسحب سلطة 
املختصة بالتعيني ويمنحها بشكل كامل إىل التشكيلة التأديبية للمجلس األعىل 
ىل ثلثي ريح القضاة إـللقضاء؛ مع رفع النصاب القانوين املشرتط إلقرار تس
 األعضاء بدالً من األغلبية.
 املطلب الثاين:
 إهناء مهام القايض بسبب عدم صالحيته
ُيقَصد بعدم صالحية القايض حسب بعض الفقه؛ حالته يف جمموعها التي 
يمكن استخالصها من سلوكه يف حياته اخلاصة ومن عالقته باآلخرين، أو من 
من صفات تناقلتها األلسن سريته وسمعته وما ُعِرف عنه بطريق التواتر 
 .(68)واستقرت يف األذهان حتى ومل يكن هلا مصدٌر ثابٌت ومعلومٌ 
وواضٌح من التعريف أعاله اهتامم واضعيه بمعيار سرية القايض وسمعته 
عوإمهاهلم ملعيار عدم كفاءته القانونية. باملقابل نالحظ بأن  اجلزائري  املشـرِّ
املتضمن القانون  11-04ي رقم من القانون العضو 87وبموجب املادة 
ر عزله يف عجزه الت عدم صالحية القايض التي ترباألسايس للقضاء؛ حرص حا
. وطبعًا يمكن الوقوف عىل ذلك من خالل (69)املهني وعدم درايته البيِّنة بالقانون
ون للقضاة الذين  التقييم الذي جيريه رؤساء اجلهات القضائية والنواب العامُّ
من القانون  53و 52إطار صالحياهتم التي يستمدوهنا من املادتني يتبعوهنم، يف 
 العضوي املذكور.
التي ال حيوز فيها املجلس األعىل للقضاء إالى  التسـريحوِخالفًا لسلطة 
                                                 
 .267. عامر بوضياف، املرجع السابق 257حممد كامل عبيد، املرجع السابق  (68)
عنشري إىل أن  (69)  1972لسنة  46من قانون السلطة القضائية رقم  111املرصي وبموجب املادة  املشـرِّ
نص هو اآلخر عىل إمكانية إحالة القايض عىل املعاش قبل بلوغه السن القانونية أو نقله إىل وظيفة أخرى غري 
عىل أن يكون قضائية؛ إذا ظهر يف أيِّ وقت أنىه فقد أسباب الصالحية لوالية القضاء لغري األسباب الصحية، 
 يف ذلك انظرطلب اإلحالة من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس املحكمة إىل جملس التأديب. 
 .206حممد كامل عبيد، املرجع نفسه 
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عاختصاصًا استشاريًا؛ بسط  سالفة اإلشارة ضامنات  87وبموجب املادة  املشـرِّ
ل لعدم الصالحية؛ بأن أسند سلطة أكرب للقايض الذي تتوفر فيه ُموجبات العز
، وكفل له حق االستفادة (70)عزله إىل املجلس األعىل للقضاء باعتباره هيئة تقريرية
 من الضامنات واإلجراءات املتبعة أمام التشكيلة التأديبية للمجلس.
عوعليه يمكن القول بأن املوقف الذي اختذه  اجلزائري من مسألة عزل  املشـرِّ
جيابية، السيام أنه أتبع األحكام حيته ينطوي عىل كثرٍي من اإلم صالالقايض لعد
ح حق احلصول عىل تعويٍض ماِّل يساوي راتب ثالثة  املذكورة بمنح القايض امُلرس 
 .(71)( أشهر عن كلِّ سنة خدمة فعلية أداها03)
 املطلب الثالث:
 العـزل الـتأديبـي للقضاة
يعترب العزل التأديبي من أهمِّ أسباب إهناء مهام القايض وأخطرها عىل 
عاإلطالق. ولذلك فقد اشرتط  من القانون العضوي  63اجلزائري يف املادة  املشـرِّ
 تأديبيٍّ  11-04رقم 
ن القانون األسايس للقضاء ارتكاب القايض خلطأٍ املتضمِّ
ِضه إىل عقوبة جنائية أو عقوب ة احلبس من أجل جنحة عمدية ليكون َجسيٍم أو تعرُّ
 باإلمكان عزله:
 الفرع األول: 
 عزل القايض الرتكابه خطأ تأديبيًا جسيامً 
ض "أعاله حيث جاء فيها:  63نصت عىل ذلك الفقرة األوىل من املادة  يتعرى
 ."القايض الذي ارتكب خطأ تأديبيًا جسياًم لعقوبة العزل...
كل عمل أو " من نفس القانون هو 61امدة واخلطأ التأديبي اجلسيم وفقًا لل
                                                 
ع. وهو احلل نفسه الذي كان تبناه  (70) املتضمن  21-89من القانون رقم  59اجلزائري يف املادة  املشـرِّ
ن القانون  27-69ء )امللغى(، خالفًا ملا كان عليه احلال يف ظل األمر رقم القانون األسايس للقضا املتضمِّ
 متنح سلطة العزل بسبب عدم الصالحية إىل السلطة التنفيذية. 66األسايس للقضاء )امللغى( أين كانت املادة 
 املتضمن القانون األسايس للقضاء. 11-04فقرة ثالثة من القانون العضوي رقم  87املادة  انظر.  (71)
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امتناع صادر عن القايض من شأنه املساس بسمعة القضاء أو عرقلة حسن سري 
دت املادة . "العدالة عدم الترصيح  بعض صوره عىل النحو اآليت: 62وقد عدى
ظ من باملمتلكات بعد اإل عذار أو الترصيح الكاذب هبا؛ خرق واجب التحفُّ
املعروضة عليه القضية بربط عالقات بيِّنة مع أحد أطرافها بكيفية طرف القايض 
يظهر منها افرتاٌض قويٌّ النحيازه؛ ممارسة وظيفة عمومية أو خاصة خارج 
؛ املشاركة يف (72)احلاالت التي ختضع للرتخيص اإلداري املنصوص عليه قانوناً 
املداوالت؛  اإلرضاب أو التحريض عليه و/أو عرقلة سري املصلحة، إفشاء رسِّ 
ي يف احلاالت املنصوص عليها قانونًا.  إنكار العدالة واالمتناع عن التنحِّ
أعاله أن تعداد األخطاء التأديبية اجلسيمة ورد  62و 61وواضٌح من املادتني 
ععىل سبيل املثال، فلو كان ورد عىل سبيل احلرص الكتفى   61يف املادة  املشـرِّ
وانتهى  62سيمة عىل أهنا تلك املذكورة يف املادة بتعريف األخطاء التأديبية اجل
عاألمر. ُثمى إن  تعترب أخطاء تأديبية جسيمة الِسيىام "بعبارة  62اسَتهل املادة  املشـرِّ
كور ورد عىل سبيل املثال ال احلرص. عداد املذ، وهو ما يدل عىل أن الت"أيت...ما ي
قد يصدق عليها  62ة يف املادة وعليه فإن هنالك أخطاء تأديبية أخرى غري مذكور
وصف األخطاء التأديبية اجلسيمة؛ حُيَال أمر تقديرها إىل التشكيلة التأديبية 
ض مرتكبها إىل عقوبة العزل.  للمجلس األعىل للقضاء، وُتعرِّ
عوكنا نحبِّذ لو أن  ترك للمجلس من األصل سلطة تقدير األخطاء  املشـرِّ
أسوًة باملنحى الذي كان سلكه يف األمر رقم التي تستوجب توقيع عقوبة العزل، 
)امللغى( حينام أغفل تعداد  21-89)امللغى( وكذا يف القانون رقم  69-27
ل أمر تقديرها إىل املجلس األعىل للقضاء. ذلك أن بعض  األخطاء التأديبية وخوى
جاءت صياغتها عىل نحٍو فضفاض حيتمل أكثر من  62األخطاء املذكورة يف املادة 
                                                 
نشري هنا إىل أن الوظائف الوحيدة التي يتاح للقايض ممارستها بعد احلصول عىل ترخيص من وزير  (72)
ن الق 11-04من القانون العضوي رقم  17املادة  انظرالعدل هي التعليم والتكوين،  انون األسايس املتضمِّ
 للقضاء.
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ظ من "وكذا  "عرقلة سري العدالة"ويل، ومن ذلك خطأ تأ خرق واجب التحفُّ
طرف القايض املعروضة عليه القضية بربط عالقات بيِّنة مع أحد أطرافها بكيفية 
. وطبعًا ذلك قد يدفع املجلس إىل توقيع "يظهر منها افرتاض قوي النحيازه
ان لُيوقِّع عليه عقوبًة أخف  عقوبة العزل عىل القايض تقيُّدًا بالنص، يف حني أنه ك
 فيام لو ُتِرَك له أمر التقدير.
 الفرع الثاين:
ُض القايض إىل عقوبة جنائية   تعرُّ
 أو إىل عقوبة احلبس من أجل جنحة عمدية
من بني احلاالت التي تستوجب توقيع عقوبة العزل عىل القايض عدا ارتكابه 
ُضُه إىل عقوبة جنائية  أو عقوبة حبِسي ة الرتكابه جنحة ألخطاء تأديبية؛ تعرُّ
من القانون العضوي  63عمدية، وهو ما يستفاد من نصِّ الفقرة الثانية من املادة 
ن القانون األسايس للقضاء. 11-04رقم   املتضمِّ
د بشكل دقيق نوع العقوبات التي  واملالحظ أن الفقرة املذكورة مل حُتدِّ
عيقصدها  جلنائية وكذا احلبِسيىة املرتبطة بجنحة : هل هي مجيع العقوبات ااملشـرِّ
ععمدية سواٌء كانت نافذة أو غري نافذة؟ أم أن  يقصد هنا العقوبات النافذة  املشـرِّ
فقط؟ ويف ظلِّ هذا القصور يرتجح لنا األخذ بعمومية النص لنقول بأن أيىة عقوبة 
ة قد ُتوقىع عىل ا لقايض سواٌء كانت جنائية وأيىة عقوبة حبسية مرتبطة بجنحة عمدي 
 نافذة أو غري نافذة؛ قد تكون أساسًا لتوقيع عقوبة العزل عليه.
ثم إن هنالك جرائم قد يرتكبها القايض ومتسُّ رشف وهيبة مهنة القضاء 
ة املراسالت، وبالرجوع إىل قانون العقوبات نجد  ب وانتهاك رسي  كالقذف والس 
عأن  ا عقوبة احلبس والغرامة معًا أو إحدامها فقط املشـرِّ ر هلذه اجلرائم إمى قد قرى
(73) .
وعليه نطرح التساؤل: ماذا لو ُأدين القايض الرتكابه إحدى جرائم القذف أو 
                                                 
 من قانون العقوبات اجلزائري املعدل واملتمم. 303مكرر و  298، 298املواد  انظر (73)
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السب أو انتهاك رسية املراسالت وُحكم عليه بعقوبة الغرامة فقط؛ أال ُيعدُّ ذلك 
رًا كافيًا لعزله؟  ُمربِّ
ر أن ُتَوقىع عىلمن ناحية أخر القايض عقوبٌة حبسي ٌة نافذٌة أو  ى قد ُيتصوى
موقوفة النفاذ الرتكابه جنحة عمدية؛ لكن هذه اجلنحة ال متسُّ برشف مهنة 
ل عىل مسلك مفتوٍح حلركة  القضاء يف يشء، كعقاب قاٍض لقيامه بوضع مُمهِّ
ة باجلوار،  املرور بدون ترخيص رغبة منه يف محاية أطفاله من رسعة السيارات املارى
ة تعاقب عليها املادة فهذه جنح من القانون املتعلِّق بحركة املرور عرب  82ة عمدي 
باحلبس من شهرين إىل ستة أشهر وبالغرامة من الطرق وسالمتها وأمنها 
، وبالتاِّل قد تكون سببًا لعزل القايض وفقًا (74)دج 100.000إىل  25.000
ا ال متسُّ برشف مهنة أعاله عىل الرغم من أهن 63لصياغة الفقرة الثانية من املادة 
 !(75)القضاء يف يشء
عوبرأينا فإنه كان يكفي  املذكورة عىل توقيع  63أن ينص يف املادة  املشـرِّ
ة بش رف ـعقوبة العزل عىل كلِّ قاض ارتكب خطًأ تأديبي ًا جسياًم أو جريمة ماس 
وهيبة مهنة القضاء ويرتك للمجلس األعىل للقضاء سلطة تقدير ذلك، بدل أن 
د إىل وضع تعداد لبعض األخطاء اجلسيمة ويربط العزل بنوع العقوبة اجلزائية يعم
 التي ُتوقىع عىل القايض.
عيف سياق آخر؛ نالحظ بأن  اجلزائري مل يشرتط نِصابًا ُمعي نًا لتصويت  املشـرِّ
املجلس األعىل للقضاء عىل توقيع عقوبة العزل، وبالتاِّل حُيَال يف ذلك إىل القواعد 
املتعلِّق  12-04من القانون العضوي رقم  15املنصوص عليها يف املادة  العامة
د نصاب  بتشكيل املجلس األعىل للقضاء وعمله وصالحياته؛ والتي حتدِّ
                                                 
املتعلق بتنظيم حركة املرور عرب  2001أوت  19املؤرخ يف  14-01من القانون رقم  82املادة  انظر (74)
 الطرق وسالمتها وأمنها، املعدل واملتمم.
نرى رضورة ُمعاقبته بعقوبة أخرى أخف كالتنزيل أو القهقرة ليكون عربًة لغريه، هذا ال يعني أننا ال  (75)
ًة أنه ُمكلىف بالسهر عىل تطبيق القانون.  خاص 
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ح صوت الرئيس يف حال تساوي األصوات.  التصويت يف األغلبية عىل أن ُيرجى
ح ما إذا كانت األغلبية املشرتطة  هي أغلبية األعضاء غري أن هذه املادة مل ُتوضِّ
ككل أم أغلبية احلارضين منهم فقط؟ فلو أخذنا بالفرضية الثانية وكان عدد 
 12األعضاء احلارضين يف املداوالت يمثِّل ثلثْي عدد األعضاء االمجاِّل )أي 
( وهو احلد األدنى املشرتط لصحة املداوالت؛ فإن (76)عضواً  20عضوًا من جممل 
ق بتصويت سبعة أعضاء فقط، وهي األغلبية املطلوبة لتوقيع  عقوبة العزل ستتحقى
نسبٌة من السهل عىل السلطة التنفيذية حتقيقها السي ام أن رئيس اجلمهورية يملك 
حق تعيني ست شخصيات لعضوية املجلس األعىل للقضاء؛ إضافة إىل حقه يف 
من  49دة تعيني الرئيس األول للمحكمة العليا والنائب العام لدُّيا طبقًا لنص املا
 .(77)القانون األسايس للقضاء
ُثمى إن عقوبة العزل وعىل الرغم من إقرارها من قبل املجلس األعىل للقضاء 
من القانون  70ال تثبت إالى بموجب مرسوٍم رئايس، وكام هو واضٌح من املادة 
عأعاله فإن  11-04العضوي رقم  مل يذكر ما ُيلزم الرئيس بتثبيت هذه  املشـرِّ
. وطبعًا ذلك من شأنه كبح سلطات املجلس التأديبية وجعل مصري (78)بةالعقو
القايض ُمرتبطًا بإرادة رئيس اجلمهورية بعد أن كان مرتبطًا يف فرتة سابقة بإرادة 
 املجلس األعىل للقضاء.
عوعليه نقول بأننا كنا نحبِّذ لو أن  أخذ بذات احلكم الذي كان ورد يف  املشـرِّ
ن القانون األسايس للقضاء امللغى؛  21-89نون رقم من القا 100املادة  املتضمِّ
والذي اشرتط نصاب ُثلثْي أعضاء املجلس األعىل للقضاء ألجل توقيع عقوبة 
                                                 
من القانون العضوي  3ننوه هنا إىل أن عدد أعضاء املجلس األعىل للقضاء اجلزائري وطبقًا لنص املادة  (76)
 عضوًا. 20سالف اإلشارة هو  12-04رقم 
 ومها عضوان يف املجلس األعىل للقضاء بحكم القانون. (77)
تثبت "املتضمن القانون األسايس للقضاء عىل أنه  11-04من القانون العضوي رقم  70تنص املادة  (78)
 "أعاله بموجب مرسوم رئايس... 68عقوبتا العزل واإلحالة عىل التقاعد التلقائي املنصوص عليهام يف املادة 
25
Hamli: ???? ??? ?????? ??? ???? ????? ???????? ????? ????????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
عنظام عزل القضاة بني نظرة الفقه اإلسالمي ومسلك ]  [اجلزائري املشـرِّ
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                         ]جملة الرشيعة والقانون[ 354
 
. كام كنا نحبِّذ لو أنه حرص سلطة رئيس اجلمهورية وبشكل رصيح يف (79)العزل
 جمرد إعالن العقوبة. 
 املطلب الرابع:
 تلقائيإحالة القايض عىل التقاعد ال
من بني احلاالت التي ُتؤدِّي إىل إهناء مهام القايض واملنصوص عليها يف املادة 
املتضمن القانون األسايس للقضاء؛  11-04من القانون العضوي رقم  84
دت املادة  من هذا القانون سن تقاعد القضاة يف  88إحالته عىل التقاعد. وقد حدى
( سنة بالنسبة للمرأة القاضية. غري 55ني )( سنة ُتقلىص إىل مخس ومخس60ستِّني )
عأن  أجاز للمجلس األعىل للقضاء بناء عىل اقرتاح من وزير العدل وبعد  املشـرِّ
ة خدمته إىل سبعني ) ( سنة إذا 70موافقة من القايض املعني أو بطلب منه متديد مد 
( سنة إذا 65كان من قضاة املحكمة العليا أو جملس الدولة، أو إىل مخٍس وستِّني )
 .(80)كان من القضاة الذين ال ينتمون هلاتني اهليئتني
فإذا ما استفاد القايض من التمديد املذكور فإنه ال جيوز إهناء مهامه قبل انتهاء 
دة إالى ألسباب انضباطية، عىل اعتبار أن املادة  ة املحدى من القانون األسايس  68املد 
للقضاء أتاحت للمجلس األعىل للقضاء حقى إحالة القايض عىل التقاعد التلقائي 
                                                 
عىل  108كان قد نص يف مادته  1999ىل أن مرشوع القانون األسايس للقضاء لسنة . نشري هنا إ (79)
يف ذلك اجلريدة الرسمية ملداوالت  انظراشرتاط توافر نصاب الثلثني ألجل توقيع عقوبة العزل عىل القايض، 
 .46، 03، العدد 1999جملس األمة اجلزائري، الفرتة الترشيعية األوىل، السنة الثانية، الدورة اخلريفية 
بيان رشوط تقاعد  2005يوليو  25املؤرخ يف  267-05. هذا وقد توىل املرسوم التنفيذي رقم  (80)
 .2005يوليو  31الصادر بتاريخ  53القضاة وكيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 
كان قد نص عىل حكم مماثل حينام أتاحت  1972لسنة  46نشري إىل أن قانون السلطة القضائية املرصي رقم و
 انظر. ( ملجلس القضاء األعىل حق متديد خدمة القايض الذي يبلغ سن التقاعد91مادته احلادية والتسعون )
 .256 يف ذلك حممد كامل عبيد، املرجع السابق
( خص قضاة 42باملقابل نالحظ أن قانون استقالل القضاء األردين وبموجب مادته الثانية واألربعني )
الدرجة العليا بالتمديد املذكور عىل أن ينتهي ببلوغهم سن الرابعة والسبعني، باستثناء رئييْس حمكمة التمييز 
/أ، ب من 42املادة  انظرنٍّ النتهاء خدمتهام. ذين يستمران يف اخلدمة دون حتديد سلوحمكمة العدل العليا ال
 .315كذلك فاروق الكيالين، املرجع السابق  انظر. 2001قانون استقالل القضاء األردين لسنة 
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ع. وملا كان (81)خطاء التأديبية التي ُتوِجب ذلكيف حال ارتكابه إلحدى األ  املشـرِّ
د هذه األخطاء ال من حيث النوع وال من حيث اجلسامة؛ خالفًا لعقوبة  مل حُيدِّ
العزل التي اشرتط لتوقيعها ارتكاب القايض إلحدى األخطاء التأديبية اجلسيمة 
َضه إىل عقوبة جنائية أو عقوبة حبسيىٍة عن جنحة ع مدية؛ فإن املجلس أو تعرُّ
األعىل للقضاء يتمتىع بكامل السلطات يف تقدير ما إذا كان اخلطأ املرتكب من قبل 
 القايض يوجب إحالته عىل التقاعد التلقائي من عدمه.
عومرة أخرى نالحظ بأن  مل يشرتط نصابًا ُمعي نًا للتصويت عىل عقوبة  املشـرِّ
د هذا اإلحالة عىل التقاعد التلقائي، ما يعني ال عودة إىل القواعد العامة التي حتدِّ
. أضف إىل ذلك أنه منح سلطة تثبيت هذه العقوبة إىل (82)النصاب يف األغلبية
ديبية للمجلس األعىل رئيس اجلمهورية، وهذا من شأنه أن يكبح السلطات التأ
عباستقالليته، الِسيىام أن  سللقضاء ويم ت مل يدرج ما ُيلزم الرئيس بتثبي املشـرِّ
 العقوبة املوقىعة عىل القايض من املجلس. 
 املطلب اخلامس:
 عزل القايض من الوظائف النوعية للقضاء
من القانون  84هي من حاالت عزل القضاة التي مل يرد ذكرها يف املادة 
املتضمن القانون األسايس للقضاء؛ ولكنها ُتسَتَفاد ضمنيًا  11-04العضوي رقم 
من أحكام هذا القانون. ذلك أن رئيس اجلمهورية يستأثر بسلطة التعيني يف 
تلك املنصوص عليها يف العديد من الوظائف النوعية يف سلك القضاء، الِسي ام 
من القانون املذكور أعاله واملتمثِّلة يف وظائف: الرئيس األول للمحكمة  49املادة 
العليا؛ رئيس جملس الدولة؛ النائب العام لدى املحكمة العليا؛ حمافظ الدولة لدى 
جملس الدولة؛ رئيس املجلس قضائي؛ رئيس املحكمة اإلدارية؛ النائب العام لدى 
                                                 
 املتضمن القانون األسايس للقضاء. 11-04فقرة رابعة من القانون العضوي رقم  68املادة  انظر (81)
املتعلق بتشكيل املجلس األعىل للقضاء  12-04القانون العضوي رقم من  15ارجع يف ذلك إىل املادة  (82)
 وعمله وصالحياته.
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 ي وحمافظ الدولة لدى املحكمة اإلدارية.جملس قضائ
وعالوة عىل الوظائف املذكورة أعاله هنالك وظائف نوعية أخرى نصت 
من ذات القانون ُيعنيِّ فيها رئيس اجلمهورية لكن بعد استشارة  50عليها املادة 
املجلس األعىل للقضاء، ويتعل ق األمر بـوظيفة نائب رئيس املحكمة العليا؛ نائب 
لس الدولة؛ النائب العام املساعد لدى املحكمة العليا؛ نائب حمافظ رئيس جم
الدولة لدى جملس الدولة؛ رئيس غرفة باملحكمة العليا؛ رئيس غرفة بمجلس 
الدولة؛ نائب رئيس جملس قضائي؛ نائب رئيس املحكمة اإلدارية؛ رئيس غرفة 
األول لدى  بمجلس قضائي؛ رئيس غرفة بمحكمة إدارية؛ النائب العام املساعد
جملس قضائي؛ حمافظ الدولة املساعد لدى حمكمة إدارية؛ قايض تطبيق العقوبات؛ 
 رئيس املحكمة؛ وكيل اجلمهورية وقايض التحقيق.
ومل ا كان عدد هذه الوظائف حمدودًا مقارنة بعدد القضاة؛ ومل ا كانت سلطة 
استشارة املجلس  رئيس اجلمهورية يف التعيني فيها غري مقيىدة بأيِّ رشط ما عدا
، يمكن القول بأن 50األعىل للقضاء بالنسبة للوظائف املنصوص عليها يف املادة 
الرئيس يملك سلطة عزل أيِّ قاٍض يشغل إحدى الوظائف املذكورة وُيعنيِّ خلفًا 
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 خـامتة
اء قد ُوفِّقت إىل حد بعيد يف ضبط  اإلسالميةال شك أن أحكام الرشيعة  الغر 
نظام عزل القضاة وبسط أكرب قدر من احلامية هلم يف مواجهة احلكام؛ واألدلة عىل 
ذلك الشواهد الكثرية التي سجلها التاريخ اإلسالمي يف هذا الصدد، ومن أبرزها 
ن حينام أمره القايض بإخراج جيشه من مدينة سمرقند فأذع قتيبةحادثة القائد 
 لذلك.
تعترب من مصادر القانون اجلزائري وفقا للامدة  اإلسالميةوألن الرشيعة 
عالثانية من القانون املدين اجلزائري؛ فقد ظهر تأثريها جلي ًا عىل  وهو يضبط  املشـرِّ
نظام عزل القضاة يف القانون األسايس للقضاء، حيث تكاد ضوابط العزل تتطابق 
جييز عزل  اإلسالميةيف النظامني. فقد رأينا بأن الرأي الراجح لدى فقهاء الرشيعة 
القايض لكن ملصلحة. وهذه األخرية قد تتحقق بوجود من هو أفضل من القايض 
؛ وقد تتحقق بفسق القايض أو جوره، كام قد ة وقوةعلاًم ودينًا وورعًا وعدالة وعف
تتحقق بثبوت اِنعدام كفاءة القايض أو بزوال أهليته للقضاء. وباملوازاة رأينا بأن 
القانون اجلزائري جييز عزل القايض إذا ما أمهل منصبه أو اِنعدمت كفاءته، كام 
ناية أو جنحة جييز عزله الرتكابه خلطأ تأديبي موجب لذلك؛ أو ملعاقبته عن ج
 عمدية، وهو ما يمكن أن ندخله ضمن سياق فسق القايض وجوره.
غري أن ما سلف ذكره ال ينبغي أن يمنعنا من القول بأن نظام عزل القضاة يف 
الترشيع اجلزائري حيتاج إىل إعادة نظر لكي يتالءم أكثر مع أحكام الرشيعة 
من  49هذا الصدد. فاملادة  وينسجم مع املعايري الدولية املعتمدة يف اإلسالمية
القانون األسايس للقضاء وكام سبق تبيان ذلك متنح لرئيس اجلمهورية صالحية 
التعيني والعزل يف بعض الوظائف النوعية دونام قيد أو رشط. فضاًل عن أنه ال 
املتضمن األسايس للقضاء وال املرسوم التنفيذي  11-04القانون العضوي رقم 
لتحاق لعليا للقضاء واملحدد لكيفيات االتنظيم املدرسة ااملتضمن  303-05رقم 
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هبا؛ يشرتطان اعتناق املرتشح لوظيفة القضاء لديانة اإلسالم، ما يمنح للجزائري 
 األعىل املجلس وحق وحيول الوظيفة، هذه توِّلِّ  حق -نظرياً  ولو–غري املسلم 
 األحكام مع ينسجم ال ما وهو اإلسالم؛ دين عن املرتد القايض عزل يف للقضاء
 .الرشعية
وعليه ولتعزيز مواءمة أحكام عزل القضاة يف الترشيع اجلزائري مع أحكام 
ع؛ نلتمس من اإلسالميةالرشيعة  اجلزائري التدخل ملراجعة القانون  املشـرِّ
املتضمن القانون األسايس للقضاء؛ وإضافة رشط  11-04العضوي رقم 
ضاء، وكذا ربط سلطة العزل من الوظائف اإلسالم إىل رشوط توِّلِّ وظيفة الق
النوعية بوجود مصلحة رشعية ظاهرة، كوجود قضاة أفضل، أو ارتكاب القضاة 
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